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ولایات المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعین عن حقوق  
والحریات الأساسیة  الإنسان؛ المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصیة والمقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان 

 في سیاق مكافحة الإرھاب 
 

 OL LBY 3/2023الرقم المرجعي: 
 (یرجى استخدام ھذا المرجع في ردك)

 
 

 فخامھ 

 
 

 2023أكتوبر,  6

 
وتكوین الجمعیات؛  یشرفنا أن نخاطبكم بصفتنا المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي  

المقرر الخاص المعني بحالة المدافعین عن حقوق الإنسان؛ المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة في سیاق مكافحة الإرھاب؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصیة عملا بقرارات 

 .49/10و 46/16و 52/4و  50/17مجلس حقوق الإنسان 
 

 19بشأن القانون رقم    وفي ھذا الصدد، نود أن نلفت انتباه حكومة سعادتكم إلى المعلومات التي تلقیناھا  
رقم    2001لسنة   (القانون  الحكومیة  غیر  المنظمات  تنظیم  إعادة  رقم  19/2001بشأن  المرسوم  وكذلك   ،(
التنظیمیة رق   286/2019 المدني، واللائحة  المجتمع  بشأن مراقبة فتح    3/2016م  بشأن تنظیم عمل مفوضیة 

والمرسوم   19/2001. تتعارض العدید من أحكام القانون  الحسابات للمنظمات والمؤسسات غیر الھادفة للربح.
مع التزامات لیبیا الدولیة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حریة   3/2016واللائحة    286/2019

ا تحمیھ  الذي  النحو  على  الجمعیات،  والسیاسیة،    22لمادة  تكوین  المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد  من 
 .2011من الإعلان الدستوري اللیبي لعام  34والمنصوص علیھ في المادة 

 
إلى طمس الحیز المدني في لیبیا. ونشدد على المدى الذي لا یوفر   19/2001قد تؤدي العودة إلى القانون  

ط الجماعات المسلحة من غیر الدول، بما في ذلك تلك التي حددھا مجلس  فیھ النزاع المستمر وانعدام الأمن ونشا
الأمن التابع للأمم المتحدة، أساسا لتقیید عمل المجتمع المدني والحد منھ. ویظل المجتمع المدني والمدافعون عن  

نا نشجع بكل احترام حقوق الإنسان شریكا أساسیا في استعادة الأمن وحمایة الحقوق وإیصال المساعدات الإنسانیة. إن
جدید   شامل  قانون  لوضع  المدني  المجتمع  قطاعات  جمیع  مع  واسع  نطاق  على  التشاور  على  سعادتكم  حكومة 
اللیبي والتشریعات المحلیة   لمنظمات المجتمع المدني، یضمن بیئة مواتیة للمجتمع المدني، ویتوافق مع الدستور 

 ارسات.والالتزامات الدولیة لحقوق الإنسان وأفضل المم
 

في إطار الانتخابات المقبلة في لیبیا، والدور الرئیسي الذي یمكن أن تلعبھ منظمات المجتمع المدني في  
تسھیل الانتخابات والإشراف علیھا، نود أیضا أن نذكر حكومة سعادتكم بأن المجتمع المدني أمر بالغ الأھمیة لتحقیق  

مدني دورا حیویا في تأمین عملیة سیاسیة أوسع، بدعم من جمیع  انتخابات نزیھة وسلمیة. تلعب منظمات المجتمع ال
شرائح المجتمع، من خلال زیادة الوعي ومراقبة الانتخابات. كما تحمي منظمات المجتمع المدني انفتاح الانتخابات  

علة في وشفافیتھا، وتعزز مشاركة الفئات المھمشة أو المحرومة، وتزید الوعي الانتخابي. كما یمكن للجھات الفا
 المجتمع المدني، من خلال م

 راقبة الانتخابات، توفیر طبقة إضافیة من التدقیق وقبول النتائج.
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 خلفیة
 

 من المعلومات الواردة ، نفھم ما یلي: 
 

: صدر في عھد القذافي،  بشأن إعادة تنظیم المنظمات غیر الحكومیة  2001لعام    19القانون رقم   •
 أحكام ھذا القانون قیودا على تسجیل وعمل منظمات المجتمع المدني في لیبیا. وتتضمن 

 
، اعتمدت لیبیا إعلانا دستوریا جدیدا، یحمي  2011: بعد ثورة  2011  الإعلان الدستوري لعام   •

) ویتطلب سن قانون جدید لمنظمات المجتمع المدني  15الحق في حریة تكوین الجمعیات (المادة  
 ).15(المادة 

 
  29من قانون العدالة الانتقالیة رقم    6: أعلنت المادة  2013لسنة    29نون العدالة الانتقالیة رقم  قا •

أن جمیع القوانین التي أصدرھا النظام السابق دون سند شرعي أو دستوري ھي   2013لسنة  
الأفراد   على حقوق  القوانین  لھذه  السلبیة  الآثار  بمعالجة  وأمرت  وباطلة،  جائرة"  "تشریعات 

    لمجتمع.وا
 

  01(قضیة الطعن الدستوري رقم    2013دیسمبر    23حكم المحكمة العلیا في لیبیا الصادر في   •
أكدت المحكمة العلیا في لیبیا أن: "من الثابت أن الاتفاقیات الدولیة التي القضائیة):    57لسنة  

من   علیھا  التصدیق  بمجرد  مباشرة  للتطبیق  قابلة  تكون  اللیبیة  الدولة  بھا  السلطة  تلتزم  قبل 
التشریعیة للدولة. لدیھم الأسبقیة على التشریعات الداخلیة. وفي حالة وجود تعارض بین أحكام  
 الاتفاقیات الدولیة وأحكام التشریعات الداخلیة، تكون لأحكام الاتفاقیات الدولیة أولویة التطبیق'. 

 
  3ي اللائحة رقم أصدر مصرف لیبیا المركز: 2016لسنة  3نظام مصرف لیبیا المركزي رقم  •

بشأن مراقبة فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غیر الھادفة للربح، والتي تتضمن قیودا على 
 قدرة منظمات المجتمع المدني على الوصول إلى الموارد المالیة. 

 
 286/2019بتنظیم عمل مفوضیة المجتمع المدني: ینظم المرسوم    2019لسنة    286المرسوم   •

المجتمع المدني، وھي الھیئة الحكومیة المسؤولة عن تسجیل ومراقبة منظمات    عمل مفوضیة  
سلطات واسعة على الوضع    CSCلجنة    286/2018المجتمع المدني في لیبیا. یمنح المرسوم  

ت المجتمع المدني. تم تسجیل العدید من منظمات المجتمع المدني بموجب  القانوني وعمل منظما
 .286/2019المرسوم 

 
المرسوم  2022یولیو    18 • مؤقتا  بنغازي  جنوب  بمحكمة  المستعجلة  الأمور  إدارة  علقت   :

286/2019. 
 

لجنة دراسة تسجیل   138/2023: أنشأ المرسوم  2023فبرایر    19المؤرخ في    138المرسوم   •
القانون    الجمعیات بتنفیذ  اللجنة  ھذه  كانت    19/2001الأھلیة وكلف  التي  المسؤولیات  وتولي 

    سابقا، بما في ذلك طلبات التسجیل من منظمات المجتمع المدني. CSCتشغلھا لجنة 
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أصدرت إدارة القانون بالمجلس :  2023مارس    8الرأي القانوني لمجلس القضاء الأعلى بتاریخ   •
المراسیم  بموجب  المسجلة  المدني  المجتمع  منظمات  بأن  یقضي  قانونیا  رأیا  للقضاء  الأعلى 

 التنفیذیة، ولیس التشریعات، لاغیة وباطلة. 
 

الدوائر الحكومیة إلى    5803/2023: یوجھ التعمیم  2023مارس    13المؤرخ    5803التعمیم   •
   .2011إلغاء التراخیص الممنوحة لأي منظمات مجتمع مدني منشأة منذ عام 

 
 7یسمح المنشور الوزاري رقم  :  2023مارس    21الصادر بتاریخ    7المنشور الوزاري رقم   •

باستمرار عمل منظمات المجتمع المدني المحلیة والدولیة، شریطة أن تقوم منظمات المجتمع  
القانون   أقرتھا لجنة  19/2001المدني بتوفیق أوضاعھا بموجب  التي  ، من خلال الإجراءات 

المجتمع   الجمعیات الأھلیة (التي حلت محلھا لجنة دعم وتنظیم عمل منظمات  دراسة تسجیل 
 المدني).

 
 قانون حقوق الإنسان الدولي ذي الصلة 

 
من   22. تحمي المادة  1970المدنیة والسیاسیة في عام  انضمت لیبیا إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق  

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الحق في حریة تكوین الجمعیات وتنص على أن أي تقیید لممارسة  
 ھذا الحق یجب أن یستوفي ثلاثة شروط:

 
صول إلیھا، ولا تسمح أولا، ینبغي أن ینص علیھ القانون، بلغة واضحة بما فیھ الكفایة ویمكن الو .１

 بالتطبیق التعسفي. 
 

ثانیا، یجب أن تخدم غرضا عاما مشروعا على النحو المعترف بھ في المعاییر الدولیة، أي الأمن   .２
القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حمایة الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حمایة  

 حقوق الآخرین وحریاتھم. 
 

أن   .３ إطار مجتمع  ثالثا، یجب  في  الغرض  ذلك  لتحقیق  القیود وسیلة ضروریة ومتناسبة  تكون 
 دیمقراطي، مع تبریر قوي وموضوعي. 

 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، تقع على عاتق الدول مسؤولیة   2بموجب المادة  

ا في العھد، بما في ذلك عن طریق اتخاذ خطوات مدروسة وملموسة وھادفة نحو الوفاء بالالتزامات المعترف بھ
اعتماد قوانین أو تدابیر أخرى حسب الضرورة لتفعیل الحقوق المنصوص علیھا في العھد محلیا. والدول ملزمة  

 بضمان توافق النظام القانوني المحلي مع التزامات الدولة وواجباتھا التعاھدیة.
 

الما الجمعیات محمیة بموجب  تكوین  بأن حریة  أیضا  لعام    15دة  ونذكر  اللیبي  الدستوري  الإعلان  من 
، والتي تنص على أن "تكفل الدولة حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة والجمعیات وغیرھا من منظمات المجتمع  2011

المدني، وتعتمد نظاما أساسیا لتنظیمھا". وعلاوة على ذلك، فإن لیبیا دولة طرف في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة  
،  2000تشرین الأول/أكتوبر    4بشأن الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم، التي صدقت علیھا في    1948لعام    87رقم  

والتي تنص على حق العمال في إنشاء منظمات دون إذن مسبق؛ حق العمال في وضع دساتیرھم وقواعدھم وانتخاب 
العامة؛ وحظر الحل الإداري    ممثلیھم وتنظیم أنشطتھم وصیاغة برامجھم بحریة كاملة ودون تدخل من السلطات

 لھذه الجمعیات. 



4  

 مع القانون الدولي لحقوق الإنسان  19/2001تعارض القانون 
 

مع الحق في حریة تكوین الجمعیات على النحو الذي    19/2001للأسباب المفصلة أدناه، یتعارض القانون  
، فقد  19/2001بالحقوق المدنیة والسیاسیة. إذا عادت لیبیا إلى القانون  من العھد الدولي الخاص    22تحمیھ المادة  

یكون لذلك عواقب وخیمة على الفضاء المدني في لیبیا. وبالنظر إلى كثرة القضایا التي نوقشت أدناه، فإننا نحث  
جھات الفاعلة،  بكاملھ، والتشاور على نطاق واسع مع مختلف ال 19/2001حكومة سعادتكم على إلغاء القانون رقم 

اللیبي  الدستور  مع  یتوافق  المدني،  المجتمع  لمنظمات  جدید  شامل  قانون  لوضع  المدني،  المجتمع  ذلك  في  بما 
 والالتزامات الدولیة لحقوق الإنسان.

 
 القیود المفروضة على نطاق عمل منظمات المجتمع المدني 

 
المادة   القانون    1تعرف  بأ  19/2001من  المدني  المجتمع  خدمات منظمات  تقدیم  إلى  تسعى  التي  نھا 

أیضا على أن منظمات المجتمع المدني یجب أن   1اجتماعیة أو ثقافیة أو ریاضیة أو خیریة أو إنسانیة. تنص المادة  
القانون والأخلاق والنظام العام. تحظر المادة   على منظمات المجتمع المدني تجاوز الغرض    13تعمل في إطار 

 الذي أنشئت من أجلھ. 
 

أن تحتوي القوانین على تعریف أو فھم واسع ل "الجمعیة". تشیر "الجمعیة" إلى أي مجموعة من    یجب
الأفراد أو أي كیان قانوني یتم جمعھ للعمل بشكل جماعي أو التعبیر عن أو تعزیز أو متابعة أو الدفاع عن مجال 

كلھا وأنشطتھا واتخاذ القرارات دون  یجب أن یكون أعضاء الجمعیات أحرارا في تحدید ھی  1من المصالح المشتركة.
على لغة   19/2001من القانون    13و  1تحتوي المادتان    2تدخل الدولة، امتثالا للحق في حریة تكوین الجمعیات.

تقییدیة وغامضة، یمكن استخدامھا عمدا أو إساءة استخدامھا للحد من عمل منظمات المجتمع المدني التي لا توافق 
قد تستثني منظمات المجتمع المدني التي لا تشارك في تقدیم   1یة. ونلاحظ أیضا أن المادة  علیھا السلطات الحكوم

الخدمات، مثل منظمات البحث والدعوة. ویمكن أن یستبعد ھذا التعریف أیضا منظمات المجتمع المدني التي تسعى  
 إلى مراقبة نزاھة عملیات الاقتراع في سیاق الانتخابات. 

 
 التسجیلات  القیود المفروضة على

 
المادة   القانون    6تتطلب  القانوني    19/2001من  الوضع  على  الحصول  المدني  المجتمع  منظمات  من 

على أن الأفراد الذین یقومون بأي نشاط لجمعیة قبل حصولھا على    41. وتنص المادة  19/2001بموجب القانون  
 وضع قانوني یتعرضون للسجن و/أو الغرامة. 

، الذي یدعو الدول إلى ضمان أن تكون الإجراءات التي تحكم  22/6حقوق الإنسان  ونذكر بقرار مجلس  
بإمكانیة  وتسمح  مكلفة،  وغیر  وسریعة  تمییزیة  وغیر  المنال  وسھلة  شفافة  المدني  المجتمع  منظمات  تسجیل 

ضل الممارسات من أف  3الاستئناف، وتجنب الحاجة إلى إعادة التسجیل، وتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
یتطلب من  ترخیص  نظام  تطبیق  ینبغي  أو حتى مجانیة. ولا  أو غیر مرھقة  أو سریعة  بسیطة  إجراءات  وضع 

) لن  4(السلطات الموافقة المسبقة على الجمعیة. بدلا من ذلك، وعلى الأكثر، على السلطات تطبیق نظام الإخطار.
 لھذه المعاییر.  19/2001یمتثل القانون 

 
 –––––––––––– –––––––––––––– 

 . 46الفقرة ،  A/59/401() الممثلة الخاصة للأمین العام المعنیة بالمدافعین عن حقوق الإنسان،  1
. انظر أیضا اللجنة 64الفقرة  ،  A/HRC/20/27() تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، ماینا كیاي  2

 . 23، الفقرة مبادئ توجیھیة بشأن حریة تكوین الجمعیات والتجمعالأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، 
 . A/HRC/RES/22عین عن حقوق الإنسان، قرار مجلس حقوق الإنسان، حمایة المداف 3
. انظر أیضا، اللجنة  59الفقرة  ، A/HRC/20/27() تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، ماینا كیاي،  4

 13، الفقرة مبادئ توجیھیة بشأن حریة تكوین الجمعیات والتجمعالأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، 
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ونود أیضا أن نشدد على أن الحق في حریة تكوین الجمعیات یحمي بنفس القدر الجمعیات غیر المسجلة،  
وینبغي أن یكون أعضاء الجمعیات غیر المسجلة أحرارا في القیام بأي أنشطة، بما في ذلك الحق في عقد التجمعات  

 5وبات جنائیة.السلمیة والمشاركة فیھا، وینبغي ألا یخضعوا لعق
 

تشترط على منظمات المجتمع المدني أن یكون لھا ما   19/2001من القانون    2ونلاحظ أیضا أن المادة  
 19/2001من القانون    2عضوا مؤسسا وأن یكون لھا مقر لتشكیل كیان قانوني. وبالتالي فإن المادة    50لا یقل عن  

بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التي تنص بوضوح على أنھ لا یجوز  من العھد الدولي الخاص  22تتعارض مع المادة 
وضع أي قیود على ممارسة الحق في حریة تكوین الجمعیات بخلاف القیود الضروریة والمتناسبة. وعلاوة على  
تكوین  حریة  بشأن  والشعوب  الإنسان  لحقوق  الأفریقیة  للجنة  التوجیھیة  المبادئ  مع  أیضا  یتعارض  فإنھ  ذلك، 

نلاحظ  6یات والتجمع، والتي تنص على أنھ "لا یجوز الحاجة إلى أكثر من شخصین من أجل إنشاء جمعیة".الجمع
یمكن أن تستثني غالبیة المنظمات العاملة حالیا في لیبیا، والتي لھا تأثیر مدمر    19/2001من القانون    2أن المادة  

 على المجتمع المدني اللیبي. 
 

 لى الموارد القیود المفروضة على الوصول إ 
 

على منظمات المجتمع المدني الحصول على موافقة الحكومة    19/2001من القانون    14تشترط المادة  
على منظمات المجتمع المدني الحصول على    15قبل تلقي التبرعات أو المنح من الكیانات الأجنبیة، وتشترط المادة  
من العھد الدولي    22ن ھذه الأحكام تنتھك المادة  تصریح قبل أن تتمكن من المشاركة في جمع التبرعات. یبدو أ

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التي تنص على أنھ لا یجوز وضع أي قیود على ممارسة الحق في حریة تكوین 
الجمعیات بخلاف تلك التي تعتبر وسیلة ضروریة ومتناسبة لتحقیق غرض عام مشروع على النحو المعترف بھ  

لیة. وكما جاء في تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات،  في المعاییر الدو
من المصادر المحلیة والأجنبیة    –فإن حق الجمعیات في الوصول بحریة إلى الموارد البشریة والمادیة والمالیة  

  7أي جمعیة وعملیاتھا الفعالة. ھو حق متأصل في الحق في حریة تكوین الجمعیات وضروري لوجود    –والدولیة  

یشمل ھذا الحق التمویل من الكیانات المحلیة والأجنبیة والدولیة، سواء كانت أفرادا أو شركات أو منظمات مجتمع  
المسجلة    -وحث المقرر الخاص جمیع الدول على ضمان تمتع الجمعیات    -  8مدني أو حكومات أو منظمات دولیة.

بحقھا في التماس وتلقي واستخدام التمویل والموارد الأخرى من الأشخاص الطبیعیین  تمتعا كاملا   -وغیر المسجلة  
   9والاعتباریین، سواء كانوا محلیین أو أجانب أو دولیین، دون إذن مسبق أو غیر ذلك من العوائق التي لا مبرر لھا.

للتمتع بحق منظمات المج  - التماس الموارد كما دعا المقرر الخاص الدول إلى تھیئة بیئة مواتیة  تمع المدني في 
وتلقیھا واستخدامھا، وضمان توافق أي قیود مع القانون الدولي، وإلغاء القوانین واللوائح التي تفرض قیودا تتعارض 

 10مع معاییر حقوق الإنسان.
 
 

 –––––––––––––––––––––––––– 
 . 56الفقرة  ، A/HRC/20/27الجمعیات، ماینا كیاي،  () تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین 5
 . 9، الفقرة  مبادئ توجیھیة بشأن حریة تكوین الجمعیات والتجمعاللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب,   6
الفقرة  ، A/HRC/50/23الموارد، () تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، كلیمنت ن. فول، الوصول إلى  7

 . 31/ 32وقرار مجلس حقوق الإنسان ; A/HRC/23/29. انظر أیضا 9
الفقرة  ، A/HRC/50/23() تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، كلیمنت ن. فول، الوصول إلى الموارد،  8

 . 38- 37، الفقرات  مبادئ توجیھیة بشأن حریة تكوین الجمعیات والتجمع. انظر أیضا اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب،  11
المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، كلیمنت ن. فول، الوصول إلى الموارد،   () تقریر 9

A/HRC/50/23  ،  64الفقرة . 
،  A/HRC/50/23) تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، كلیمنت ن. فول، الوصول إلى الموارد، 10(

 . 64الفقرة 



6  

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أكدت اللجنة المعنیة بحقوق    22في تفسیر المادة  
الإنسان أن "الحق في حریة تكوین الجمعیات لا یتعلق فقط بالحق في تكوین الجمعیات، بل یضمن أیضا حق ھذه  

  12بما في ذلك استخدام المعدات التي یتم تلقیھا كمساعدات أجنبیة.  11"،الجمعیة في القیام بأنشطتھا القانونیة بحریة

اعترفت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بأن قیود التمویل التي تعوق قدرة الجمعیات على مواصلة أنشطتھا القانونیة 
ولي الخاص بالحقوق  . في عدة ملاحظات ختامیة موجھة إلى الدول بشأن تنفیذ العھد الد22تشكل تدخلا في المادة  

المفروضة على وصول منظمات   القیود  الإنسان مخاوف بشأن  المعنیة بحقوق  اللجنة  أثارت  المدنیة والسیاسیة، 
وشددت مرارا وتكرارا على أن الأحكام القانونیة التي تقید التمویل الأجنبي   13المجتمع المدني إلى التمویل الأجنبي،
 14الة لمنظمات المجتمع المدني.یجب ألا تعرض للخطر العملیات الفع

 
المحلیة  الموارد،  لتلقي  الدولة  من  مسبقة  موافقة  التشریع  یتطلب  ألا  الممارسات  أفضل  من  أن  ونعتبر 

على الرغم من أن الدول تتحمل مسؤولیة مكافحة غسل الأموال والإرھاب، إلا أنھ لا    15والأجنبیة على حد سواء.
) علاوة على ذلك، وكما  16(مصداقیة المنظمات غیر الحكومیة أو إعاقة عملھا.ینبغي استخدام ذلك كذریعة لتقویض  

أثبتت فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة بوضوح أن أي تنظیم لغسل الأموال في سیاق مكافحة الإرھاب ینبغي 
لمالیة. یتطلب ھذا التنظیم  لفرقة العمل المعنیة بالإجراءات ا  8أن یعتمد نھجا قائما على المخاطر یتسق مع التوصیة  

مشاركة ھادفة مع المجتمع المدني في تحدید الفئات الفرعیة لمنظمات المجتمع المدني التي قد تكون معرضة للخطر  
في ھذا القطاع. كما نلاحظ أن العدید من منظمات المجتمع المدني في لیبیا توفر الغذاء والرعایة الصحیة ومراقبة 

القیود المفروضة على الوصول إلى الموارد من شأنھا أن تحد بشدة من قدرة   حقوق الإنسان والرقابة،  وأن ھذه 
 منظمات المجتمع المدني على الاستمرار في تقدیم الخدمات الأساسیة.

 
 التدخل في الحوكمة الداخلیة وخصوصیة أعضاء منظمات المجتمع المدني والتزامات الإبلاغ المرھقة

 
المواد   القانون    29-28و  21-20تنظم  المجتمع    19/2001من  لمنظمات  الداخلیة  بشكل صارم الإدارة 

الأعضاء   عدد  تحدید  مع  شعبیة،  ولجنة  مؤتمر  المدني  المجتمع  منظمات  یحكم  أن  اشتراط  ذلك  ویشمل  المدني. 
ظمات  على من  10ومعاییر العضویة، ومتى یجب أن یجتمعوا، واختصاصاتھم وحقوقھم وواجباتھم. وتشترط المادة  

المجتمع المدني تسجیل اسم كل عضو ولقبھ وسنھ وجنسیتھ ومھنة وعنوانھ في سجل خاص، وتسجیل محاضر 
اجتماعات مؤتمرھا ولجنتھا الشعبیة وأي قرارات تصدرھا في سجل خاص. یجب على منظمات المجتمع المدني  

لمجتمع المدني وتضمین جدول أعمال  تقدیم إشعار قبل أسبوع واحد إلى الحكومة بجمیع اجتماعات مؤتمر منظمات ا
على أنھ یمكن للسلطة التنفیذیة   25الاجتماع ، ویمكن للحكومة حضور جمیع اجتماعات المؤتمر. وتنص المادة  

المادة   وتشترط  الأمر".  لزم  "كلما  المدني  المجتمع  منظمات  لمؤتمر  عادي  غیر  اجتماع  عقد  على   27للحكومة 
حكومة بكل اجتماع لمؤتمر منظمات المجتمع المدني وجدول أعمال الاجتماع  منظمات المجتمع المدني إخطار ال

قبل أسبوع واحد على الأقل، وتطالب منظمات المجتمع المدني بإرسال جمیع محاضر الاجتماعات وقراراتھا إلى  
 یوما من الاجتماع.  15الحكومة في غضون 

 
 –––––––––––––––––––––––––– 

 ). CCPR/C/90/D/1296/2004وآخرون ضد بیلاروس (بیلیاتسكي ) 11(
 ). CCPR/C/88/D/1274/2004وقضیة كورنینكو وآخرین ضد بیلاروس () CCPR/C/105/D/1226/2003) قضیة كورنینكو ضد بیلاروس (12(
و  CCPR/C/BGD/CO/1و  CCPR/C/HUN/CO/6و  CCPR/C/BLR/CO/5و  CCPR/C/VNM/CO/3) انظر، على سبیل المثال، 13(

CCPR/C/AZE/CO/4  وCCPR/C/RUS/CO/7  وCCPR/C/ISR/CO/4 . 
 . CCPR/C/ETH/CO/1و  CCPR/C/VEN/CO/4) انظر أیضا 14(
الفقرة  ، A/HRC/50/23) تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، كلیمنت ن. فول، الوصول إلى الموارد، 15(

 . 38-37، الفقرات المبادئ التوجیھیة بشأن حریة تكوین الجمعیات والتجمع فریقیة لحقوق الإنسان والشعوب،  . انظر أیضا اللجنة الأ11
. انظر أیضا، تقریر  23الفقرة  ، A/HRC/23/39) تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، ماینا كیاي، 16(

 . 11الفقرة  ،  A/61/267مایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في سیاق مكافحة الإرھاب، المقرر الخاص المعني بتعزیز وح
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على أنھ یمكن للحكومة أن تعتبر أي قرار أو إجراء یتخذه مؤتمر منظمات المجتمع المدني    31و  30تنص المادتان  
المجتمع المدني، ویمكنھا تعلیق القرار وطلب أمر من المحكمة أو اللجنة الشعبیة انتھاكا للنظام الأساسي لمنظمات  

للحكومة بالسیطرة على إدارة منظمات المجتمع المدني عن طریق إقالة ھیئتھا التنفیذیة    32بإلغائھ. تسمح المادة  
إذا كان    وتعیین لجنة توجیھیة مؤقتة، إذا ارتكبت منظمات المجتمع المدني "انتھاكا یتطلب مثل ھذه التدابیر" أو

 مؤتمر منظمات المجتمع المدني غیر قادر على الاجتماع "لأي سبب من الأسباب". 
 

في حین قد یكون للدول مصلحة مشروعة في وضع متطلبات إبلاغ لمنظمات المجتمع المدني لضمان 
من خلال إضافة    17الامتثال للقانون، فإن ھذه المتطلبات "لا ینبغي أن تمنع استقلالیة الجمعیات الوظیفیة وعملھا"،

أعباء مكلفة وطویلة الأمد. إن الحاجة إلى تكریس المزید من الوقت والموارد للمتطلبات الإداریة تضر بشدة بأنشطة 
على السلطات    18العدید من المنظمات وقد یكون لھا تأثیر سلبي على میزانیاتھا وقدرتھا على تنفیذ ولایاتھا وأنشطتھا.

من العھد الدولي الخاص    17معیة في الخصوصیة كما ھو منصوص علیھ في المادة  أیضا احترام حق أعضاء الج
بالحقوق المدنیة والسیاسیة. لا ینبغي أن یكون للسلطات الحق في: اشتراط أي قرارات وأنشطة للأفراد بصفتھم 

الإدار مجلس  أعضاء  قرارات  صحة  اشتراط  ؛  الإدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  عكس  الجمعیات؛  في  ة  أعضاء 
بحضور ممثل حكومي في اجتماع المجلس أو طلب سحب قرار داخلي ؛ مطالبة الجمعیات بتقدیم تقاریر سنویة  

قد یكون للھیئات المستقلة مصلحة مشروعة في فحص سجلات    19مقدما؛ ودخول مقر الجمعیة دون إشعار مسبق.
دأ عدم التمییز والحق في الخصوصیة  الجمعیات، لكن مثل ھذا الإجراء یجب ألا یكون تعسفیا ویجب أن یحترم مب

 20لأنھ لولا ذلك سیعرض استقلال الجمعیات وسلامة أعضائھا للخطر.
 

 حظر الوصول إلى الشبكات الدولیة
 

على منظمات المجتمع المدني الانتماء إلى أي كیان خارج لیبیا    2001/ 19من القانون    14تحظر المادة  
الحصول أولا على موافقة الحكومة. نكرر التأكید على أن أعضاء منظمات    أو المشاركة فیھ أو الانضمام إلیھ، دون

المجتمع المدني یجب أن یكونوا أحرارا في تحدید أنظمتھم الأساسیة وھیكلھم وأنشطتھم واتخاذ القرارات دون تدخل  
ة ومتناسبة لتحقیق  بالتالي قیدا على حریة تكوین الجمعیات، التي لیست وسیلة ضروری 14) تشكل المادة 22(الدولة. 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة    22غرض عام مشروع في مجتمع دیمقراطي. وبالتالي، فإنھ ینتھك المادة  
 والسیاسیة.

 
 حل المنظمات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –––––––––––––––––––––––––– 
 . A/HRC/RES/22/6) قرار مجلس حقوق الإنسان 17(
الفقرة  ،  A/HRC/23/39. انظر أیضا 48، الفقرة المبادئ التوجیھیة بشأن حریة تكوین الجمعیات والتجمع) انظر اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، 18(

38 . 
)19 (A/HRC/20/27   65تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، ماینا كیاي، الفقرة . 
)20 (A/HRC/20/27   64تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، ماینا كیاي، الفقرة . 
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على أنھ یمكن للحكومة إصدار مرسوم بإغلاق مقر المنظمة لأي   19/2001من القانون    35وتنص المادة  
الحكومة   36تمدید ھذه الفترة إذا سبقت الاندماج أو الحل. تمنح المادة  سبب من الأسباب، لمدة ثلاثة أشھر، ویمكن

القدرة على حل منظمات المجتمع المدني لعدة أسباب عامة، بما في ذلك إذا زعم أن منظمات المجتمع المدني ترتكب  
رة على تحقیق الأغراض انتھاكا جسیما للأمن العام أو الآداب العامة، أو إذا كانت منظمات المجتمع المدني غیر قاد

 19/2001التي أنشئت من أجلھا، أو إذا اعتبر حل منظمات المجتمع المدني من المصلحة العامة. لا یشترط القانون  
 إخطار منظمات المجتمع المدني بانتھاك ظاھر أو منحھ فرصة لتصحیحھ، ولا توجد وسیلة للطعن في قرار الحل. 

 
المدني أو حلھا غیر الطوعي ھو قیود صارمة على حریة تكوین الجمعیات،  إن تعلیق منظمات المجتمع  

الوطني،   للقانون  انتھاك صارخ  إلى  وینبغي أن یكون ممكنا فقط عندما یكون ھناك خطر واضح ووشیك یؤدي 
یستخدم إلا  امتثالا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وینبغي أن یكون متناسبا تماما مع الھدف المشروع المنشود، وألا  

عندما تكون التدابیر الأقل غیر كافیة. وعلاوة على ذلك، ینبغي ألا تتخذ ھذه التدابیر الصارمة إلا محاكم مستقلة  
 21ونزیھة، وینبغي أن یتاح الطعن في الطعن في قرارات المحاكم ھذه.

 
 فرض عقوبات جنائیة على أعضاء الجمعیات 

 
 500راد، بما في ذلك السجن لمدة ثلاثة أشھر وغرامة قدرھا على عقوبات جنائیة للأف  41وتنص المادة  

دینار، على الجرائم التي تم تعریفھا بشكل غامض. على سبیل المثال، تطبق العقوبات الجنائیة على أي شخص  
یكتب أو یقدم أو یحتفظ عن علم بقطعة مكتوبة أو سجل یطلب منھ القانون تقدیمھ أو الاحتفاظ بھ، أو یحتوي على  

 لومات غیر صحیحة، أو یقدم عمدا بیانا دون أھلیة للقیام بذلك، أو یخفي عمدا بیانا یطلب منھ تقدیمھ.مع
 

الجمعیات یجب أن تكون   الحق في حریة تكوین  المفروضة على ممارسة  القیود  أن  التأكید على  نكرر 
المعای في  بھ  المعترف  النحو  على  عام مشروع  لتحقیق غرض  ومتناسبة  إن فرض  وسیلة ضروریة  الدولیة.  یر 

عقوبات جنائیة على الأفراد، بما في ذلك حرمان الفرد من الحریة، ھو شكل شدید من أشكال العقوبة. ویبدو أن 
تتعارض مع المبدأ الأساسي القائل بأن العقوبة یجب أن تكون متناسبة مع الجریمة. كما نلاحظ أن المبادئ    41المادة  

ق الإنسان والشعوب بشأن حریة تكوین الجمعیات والتجمع تنص على أنھ "لا یجوز التوجیھیة للجنة الأفریقیة لحقو
 22للدول فرض عقوبات جنائیة في سیاق القوانین التي تحكم الجمعیات غیر الھادفة للربح". 

 
الذي یتطلب أن  23ونود أیضا أن نذكر حكومة سعادتكم ب "مبدأ الیقین القانوني" بموجب القانون الدولي، 

لقوانین الجنائیة دقیقة بما فیھ الكفایة، بحیث یكون من الواضح ما ھي أنواع السلوك والسلوك التي تشكل  تكون ا
جریمة جنائیة وما ھي نتیجة ارتكاب مثل ھذه الجریمة. یعترف ھذا المبدأ بأن القوانین غیر المحددة و/أو الفضفاضة  

 وة على ذلك ، یجب صیاغة القانون مععلا  24بشكل مفرط عرضة للتطبیق التعسفي وإساءة الاستخدام.

 –––––––––––––––––––––––––– 
. انظر أیضا، 76-75الفقرات ، A/HRC/20/27) تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، ماینا كیاي، 21(

 . 62، الفقرة  تكوین الجمعیات والتجمع المبادئ التوجیھیة بشأن حریةاللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب،  
 . 55، الفقرة المبادئ التوجیھیة بشأن حریة تكوین الجمعیات والتجمع) اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، 22(
 العالمي لحقوق الإنسان.من الإعلان   11) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة؛ () المادة 1( 9) و1(15المادتان ) 23(
رھاب  ) تقریر المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرھاب وحقوق الإنسان المقدم إلى الجمعیة العامة، تقریر عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإ24(

 . 34الفقرة ، A/73/361، 9/11بشأن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان منذ 
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مكن الفرد من تنظیم سلوكھ وفقا لذلك. كما أن غموض الجرائم المنصوص علیھا في القانون الدقة الكافیة حتى یت
 . لا جریمة إلا بنص یزید من خطر تطبیقھا بطریقة تتعارض مع مبدأ القانون الدولي،  19/2001

 
 مع القانون الدولي لحقوق الإنسان 2019لسنة  286تعارض المرسوم 

 
، الذي یبدو أنھ یتعارض مع الحق 286/2019سعادتكم إلى أحكام المرسوم    كما نود أن نلفت انتباه حكومة

، فسیكون  286/2019في حریة تكوین الجمعیات، لأسباب مماثلة لتلك التي نوقشت أعلاه. إذا تم تطبیق المرسوم  
. یمنح المرسوم من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  22ذلك انتھاكا لالتزامات لیبیا بموجب المادة  

بقرارات   286/2019 یتعلق  ما  ذلك  في  بما  المدني،  المجتمع  مفوضیة  الحكومیة،  للھیئة  واسعة  صلاحیات 
تسجیل/الموافقة على منظمات المجتمع المدني وأنشطتھا، وتعلیق وإلغاء تسجیل منظمات المجتمع المدني، دون  

 المرور بعملیة قضائیة.
 

التي یبدو أنھا تفرض قیودا غیر مبررة على الحق في حریة   286المرسوم  كما نلاحظ الجوانب التالیة من  
 تكوین الجمعیات، والتي لا تفي بمتطلبات الشرعیة والضرورة والتناسب: 

 
سلطة تقدیریة واسعة لقبول   CSCلجنة    286: یمنح المرسوم  عملیة الإذن المسبق بدلا من نظام الإخطار •

بمنظمات المجتمع المدني ولا توجد إرشادات واضحة بشأن المعاییر  أو رفض طلب التسجیل الخاص  
یبدو ھذا مخالفا لأفضل الممارسات المعمول بھا التي تتطلب عملیة "إخطار" تحصل  .  CSCالتي تطبقھا  

 25الجمعیات من خلالھا تلقائیا على الشخصیة القانونیة بمجرد إخطار السلطات بوجودھا.
 

سلطة إلغاء   CSCلجنة    286المجتمع المدني المحلیة: یمنح المرسوم    منظماتأسباب عامة لإلغاء تسجیل   •
تسجیل منظمات المجتمع المدني لعدة أسباب، بما في ذلك إذا ارتكبت منظمات المجتمع المدني انتھاكا  

؛ أو لا تنعقد الجمعیة العامة لمنظمات  CSCواحدا للقانون؛ أو تتلقى أي أموال أو تبرعات دون إذن من  
مجتمع المدني لمدة عامین. وكما تم التأكید علیھ أعلاه، فإن إلغاء التسجیل سیكون عقوبة غیر متناسبة ال

ولا یمكن اعتباره "ضروریا في مجتمع دیمقراطي"، وسیكون مخالفا لأفضل الممارسات التي تتطلب أن 
ة الخطیرة، وأن تخضع تكون ھذه العقوبات ھي الملاذ الأخیر وأن تطبق في حالات الانتھاكات القانونی

 للاستئناف أمام سلطة قضائیة مستقلة.
 

التمویل • إلى  المحلیة  المدني  المجتمع  منظمات  وصول  على  لھا  مبرر  لا  المرسوم  قیود  یطالب   :286 
منظمات المجتمع المدني بالحصول على إذن من لجنة الخدمة المدنیة قبل عشرة أیام من قبول التمویل  

تعلیق أنشطة منظمات المجتمع المدني إذا لم تمتثل منظمات المجتمع المدني.   CSCمن أي كیان. یمكن ل  
قبل أن تتمكن من فتح حساب   CSCیجب على منظمات المجتمع المدني أیضا الحصول على إذن من  

 مصرفي أو جمع التبرعات في الأماكن العامة.
 

المحلیة • المدني  المجتمع  منظمات  أنشطة  على  المفروضة  یحظرالقیود  منظمات    286المرسوم    :  على 
المجتمع المدني الانخراط بشكل مباشر أو غیر مباشر في النشاط السیاسي وتجاوز الأھداف الواردة في 

 نظامھا الأساسي.
 

الدولیة • المدني  المجتمع  لمنظمات  المرھقة  العمل  تصاریح  المرسوم  متطلبات  یطالب  منظمات    286: 
قبل أن تتمكن من العمل في لیبیا. للتقدم   CSCریح عمل من  المجتمع المدني الدولیة بالحصول على تص

 بطلب للحصول على تصریح ، منظمة مجتمع مدني دولیة 
 –––––––––––––––––––––––––– 

 . 154. () المبادئ التوجیھیة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الفقرة  58الفقرة  ،  UN Doc. A/HRC/20/27المقرر الخاص، ) 25(
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یجب تقدیم أوراق مرھقة ، بما في ذلك معلومات مفصلة للغایة حول العملیات الداخلیة لمنظمات المجتمع  
المجتمع   لمنظمات  الأم  البلد  في  الخارجیة  المختلفة مصدقة من وزارة  الوثائق  تكون  أن  یجب  المدني. 

للیبیة في البلد الأم لمنظمات المجتمع المدني، المدني، ومترجمة إلى اللغة العربیة ومصدقة من السفارة ا
 وإذا ترجمت في لیبیا، یجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجیة اللیبیة.

 
  CSCلجنة    286المجتمع المدني الدولیة: یمنح المرسوم    الأسباب العامة لإلغاء تصاریح عمل منظمات •

، 286سلطة إلغاء تصریح عمل منظمات المجتمع المدني الدولیة لعدة أسباب، بما في ذلك انتھاك المرسوم  
أو انتھاكات أي "تشریعات وقوانین وقرارات وأنظمة أخرى ساریة في لیبیا"، أو انتھاك الأنشطة والبرامج 

أیضا بإلغاء تصریح عمل منظمات    CSCیتعین تنفیذھا وفقا لتصریح العمل. قد تقوم  والمشاریع التي  
 المجتمع المدني الدولیة إذا أعلنت عنھ بطریقة غیر صحیحة.

 
أنشطة   • على  المفروضة  المرسوم    القیود  یتطلب  الدولیة:  المدني  المجتمع  منظمات    286منظمات  من 

المدنیة قبل أسبوعین على الأقل من تنفیذ أي نشاط ویجب أن   المجتمع المدني الدولیة إخطار لجنة الخدمة
تقدم معلومات مفصلة عن وقت ومكان النشاط والمستفیدین. یجب على منظمات المجتمع المدني الدولیة 

قبل تقدیم المنح لمنظمات المجتمع المدني المحلیة. یجب على منظمات المجتمع المدني   CSCأیضا إخطار  
بتأجیر العقارات وشراء السیارات والتعاقد على خدمات الاتصالات السلكیة   CSCر  الدولیة أیضا إخطا

واللاسلكیة وأیام وساعات العمل كل أسبوع. یحظر على منظمات المجتمع المدني الدولیة القیام بأي عمل 
منیة. كما یجب  ینتھك النظام العام أو الآداب العامة أو الأنشطة المتعلقة بالمسائل السیاسیة والعسكریة والأ

على منظمات المجتمع المدني الدولیة عدم التواصل مع الأحزاب والكیانات السیاسیة داخل لیبیا. یجب  
قبل أن تتمكن من الدخول في   CSCعلى منظمات المجتمع المدني الدولیة أیضا الحصول على موافقة  

 عقود عمل. 
 

من   286: یتطلب المرسوم  ات المجتمع المدنيالإشراف والرقابة على المعاملات المالیة الدولیة لمنظم •
منظمات المجتمع المدني الدولیة الحصول على موافقة من لجنة الخدمة المدنیة قبل تلقي الأموال أو تحویل 
الأموال خارج لیبیا أو منح الأموال أو أي دعم نقدي أو عیني لأي منظمة في لیبیا أو فتح حساب مصرفي  

 توقیع على الشیكات التنظیمیة. أو تغییر الشخص المخول بال
 

منظمات    286: یطالب المرسوم  التدخل في حق أعضاء منظمات المجتمع المدني الدولیة في الخصوصیة •
في  بأنشطتھا  المتعلقة  السجلات والوثائق  لیبیا بجمیع  في  في مقارھا  بالاحتفاظ  الدولیة  المدني  المجتمع 

 وثائق في أي وقت.بالوصول إلى ھذه ال CSCلیبیا، والسماح للجنة 
 

من منظمات المجتمع    286: یتطلب المرسوم  متطلبات الإبلاغ المرھقة لمنظمات المجتمع المدني الدولیة •
المدني الدولیة تقدیم تقاریر مستفیضة إلى لجنة الخدمة المدنیة كل ثلاثة أشھر (في حین یطلب من منظمات  

 المجتمع المدني المحلیة تقدیم تقاریر سنویة). 
 

الدولیةتقیی • المدني  المجتمع  منظمات  قبل  المحلیة من  المدني  المجتمع  لمنظمات  المقدم  الدعم  یحظر د   :
على منظمات المجتمع المدني الدولیة تقدیم منح لمنظمات المجتمع المدني المحلیة غیر   286المرسوم  

 المسجلة لدى منظمات المجتمع المدني.
 

على أنھ یمكن مقاضاة   286ینص المرسوم  المدني الدولیة:    فرض المسؤولیة القانونیة لمنظمات  المجتمع •
 منظمات المجتمع المدني الدولیة إذا قررت لجنة الخدمة المدنیة أنھا لم تف بالتزاماتھا الإداریة والمالیة.
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الجدیدة:   • اللوائح  للتكیف مع  المرسوم    إطار زمني قصیر  ال  286یمنح  المدني  المجتمع  محلیة منظمات 
وإلا فإن وجودھا   286ثلاثة أشھر (ومنظمات المجتمع المدني الدولیة لمدة شھرین) للامتثال للمرسوم  

 في لیبیا سیعتبر غیر قانوني. 
 

 مع القانون الدولي لحقوق الإنسان 2016لسنة  3عدم توافق نظام مصرف لیبیا المركزي رقم 
 

مراقبة فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غیر الربحیة بشأن    2016لعام    3كما نشیر إلى اللائحة رقم  
اللائحة  3/2016(اللائحة   أن  نفھم  نحن  بمكافحة غسل    3).  المتعلقة  اللیبیة  واللوائح  القوانین  لتفعیل  قد صدرت 

، الذي یتناول 2253الأموال ومكافحة تمویل الإرھاب. ونشدد على أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 
من    5التزام الدول بمنع وقمع تمویل الإرھاب، یكلف الدول بتنفیذ ھذه التدابیر وفقا للقانون الدولي. تتطلب الفقرة  

أن یتم تجریم تمویل الإرھاب "بطریقة تتفق مع التزامات [الدولة] بموجب القانون الدولي   2253منطوق القرار  
لي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئین". ونلاحظ أیضا أن  بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدو

الفقرة   في  قد أوضحت  العامة  بالقرار    3الجمعیة  الملحقة  دیباجتھا  المتحدة    60/228من  الأمم  استراتیجیة  بشأن 
ب [الدول]  تمتثل لالتزامات  أن  'یجب  بالاستراتیجیة:  تتخذ عملا  تدابیر  أي  أن  لمكافحة الإرھاب،  موجب  العالمیة 

القانون الدولي، بما في ذلك میثاق الأمم المتحدة والاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة ذات الصلة، ولا سیما قانون  
على ما یمكن اعتباره    3/2016حقوق الإنسان،  قانون اللاجئین والقانون الدولي الإنساني". ومع ذلك، تنص اللائحة  

دني في الوصول إلى الموارد المالیة الحاسمة لعملھا. یبدو أن ھذه  قیودا غیر ضروریة على منظمات المجتمع الم
 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.   22القیود تنتھك الحق في حریة تكوین الجمعیات بموجب المادة  

 
بة تتطلب من منظمات المجتمع المدني الحصول على موافقة من إدارة الرقا  3/2016نلاحظ أن اللائحة  

على البنوك والوفاء بجمیع المتطلبات القانونیة قبل أن تصبح مؤھلة لفتح حساب مصرفي وقبل أن تتمكن من تلقي  
الأموال من خارج لیبیا أو تحویل الأموال إلى خارج البلاد. كما نشیر إلى أنھ یحظر على منظمات المجتمع المدني  

أنھ یجب علیھا تقدیم بیانات المانحین إذا كانت ترغب في  دینار في المرة الواحدة، و  1000سحب مبالغ تزید عن  
دینار. كما نلاحظ أنھ إذا لم یكن المتبرع مواطنا لیبیا، فیجب على    5000الحصول على تحویل أموال یزید عن  

 منظمات المجتمع المدني أیضا تقدیم تصریح إقامة المتبرع وجواز سفره.
 

الضروریة وغیر غیر  التمویل  قیود  أن  على   نكرر  الجمعیات  قدرة  تعیق  أن  شأنھا  التي من  المتناسبة 
یمكن   26من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.  22مواصلة أنشطتھا القانونیة ستشكل تدخلا في المادة  

ى  بشكل كبیر قدرة منظمات المجتمع المدني على أداء وظائفھا الحیویة. ویجب عل   3/2016أن یعیق إنفاذ اللائحة  
الدول أن تقدم التوجیھ للمؤسسات المالیة لمنع سیاساتھا وممارساتھا من تقیید وصول منظمات المجتمع المدني إلى 

 27التمویل واستخدامھ دون مبرر.
 

 ملاحظات ختامیة -خامسا 
 

لیبیا نحو إن تمكین وحمایة الفضاء المدني، بما في ذلك الحق في حریة تكوین الجمعیات، ھو مفتاح انتقال  
 الدیمقراطیة والسلام المستدام. 

 –––––––––––––––––––––––––– 
،  A/HRC/50/23) تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، كلیمنت ن. فول، الوصول إلى الموارد، 26(

 . 9الفقرة 
،  A/HRC/50/23التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، كلیمنت ن. فول، الوصول إلى الموارد، ) تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة 27(

 . 45الفقرة 
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الحقوق  الحقوق الأخرى، بما في ذلك  الجمعیات أمر حیوي لإعمال مجموعة واسعة من  استقرار. حریة تكوین 
ذه الحقوق ھي مكونات أساسیة للمجتمعات الدیمقراطیة ،  المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. ھ

لا یمكن للدول أن تتذرع بأغراض غیر محددة   28تمكنھا من الاستجابة لاحتیاجات ومظالم وحقوق ورغبات سكانھا. 
 وغامضة لمكافحة الإرھاب كأساس لتقیید ممارسة حقوق الإنسان الأساسیة.

 
الم تتحمل  الدول  بأن  لحمایة وتعزیز وإعمال جمیع  نذكر حكومة سعادتكم  الأساسیین  سؤولیة والواجب 

والاقتصادیة   الاجتماعیة  الظروف  لتھیئة  اللازمة  التدابیر  اتخاذ  خلال  من  الأساسیة  والحریات  الإنسان  حقوق 
والسیاسیة وغیرھا من الظروف والضمانات القانونیة اللازمة لضمان تمتع جمیع الأشخاص الخاضعین لولایتھا، 

 جماعیا، بھذه الحقوق والحریات في الممارسة العملیة.  فردیا أو
 

، فضلا عن اللوائح والمراسیم التقییدیة 19/2001لھذه الأسباب، نشجع حكومة سعادتكم على إلغاء القانون  
، والامتناع عن اعتماد مثل ھذه الأحكام التي تقید الحق في حریة  2019لعام    286الأخرى، بما في ذلك المرسوم  

لجمعیات بدلا من حمایتھ. نحث بشدة حكومة سعادتكم على التشاور على نطاق واسع مع جمیع قطاعات  تكوین ا
المجتمع المدني لوضع قانون جدید لتمكین منظمات المجتمع المدني والجمعیات الأخرى، بما في ذلك الجمعیات 

المصلحة مكثفة لأصحاب  إجراء مشاورات  على  نشجع حكومة سعادتكم  المسجلة.  منظمات    غیر  مع  المتعددین 
ذلك   في  بما  الصلة،  ذات  الأخرى  الفاعلة  والجھات  الإنسان  حقوق  عن  والمدافعین  والصحفیین  المدني  المجتمع 
المجتمع   منظمات  بتنظیم  المتعلقة  التشریعات  إعادة صیاغة  عملیة  في  النسائیة،  والمنظمات  الأقلیات  مجموعات 

الممارسات. المدني، بحیث یتوافق نطاقھا ومحتواھا مع   الدولیة في مجال حقوق الإنسان وأفضل  لیبیا  التزامات 
 وتشكل ھذه المشاورات أیضا جزءا من توصیات فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة.

 
ومن الضروري أن تسعى حكومة سعادتكم إلى إیجاد سبل لتبسیط الإطار التنظیمي المطبق على المجتمع  

عاییر الدولیة لحقوق الإنسان، وضمان ألا یصبح الامتثال للواجبات الإداریة عبئا مستحیلا  المدني، بما یتماشى مع الم
على ھذه المنظمات أو مثبطا لممارسة الحق في حریة تكوین الجمعیات. وفي ھذا الصدد، ینبغي للقوانین المعتمدة  

حمایة الرابطین الحالیین من الرفض  حدیثا "ألا تطلب من جمیع الجمعیات المسجلة سابقا إعادة التسجیل بحیث تتم  
 29التعسفي أو الثغرات الزمنیة في تسییر أنشطتھم".

 
ونبقى تحت تصرفكم لتقدیم المزید من المساعدة التقنیة بشأن المسائل التي تتناولھا ھذه الرسالة، إذا رأت 

 حكومة سعادتكم ضرورة لذلك وطلبتھا. 
 

الولایات التي أسندھا إلینا مجلس حقوق الإنسان، أن نسعى إلى توضیح وبما أنھ من مسؤولیتنا، بموجب  
 جمیع المعلومات التي تعرض علینا، فإننا سنكون ممتنین لملاحظاتكم بشأن المسائل التالیة: 

 
یرجى تقدیم أي معلومات إضافیة و / أو تعلیق (تعلیقات) قد تكون لدیكم على التحلیل المذكور  .１

 أعلاه.
 

دابیر التي سیتم اتخاذھا لضمان امتثال الإطار القانوني المطبق على منظمات  یرجى بیان الت .２
 المجتمع المدني المحلیة والدولیة في لیبیا. 

 –––––––––––––––––––––––––– 
جتماعیة في البناء ) تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، كلیمان ن. فول، الدور الأساسي للحركات الا28(

 . 1الفقرة  ،  A/77/171نحو الأفضل، 
 . 62الفقرة  ، A/HRC/20/27) تقریر المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات، ماینا كیاي، 29(
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من   22ة  مع التزامات حكومة سعادتكم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سیما الماد
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  

 لمجموعة العمل المالي.  8، والتوصیة رقم 2462
 

یرجى بیان التدابیر التي اتخذتھا حكومة سعادتكم أو ستتخذھا لضمان التشاور على نطاق واسع  .３
في   بما  المدني،  المجتمع  الإطار مع  وضع  في  النسائیة،  والجماعات  الأقلیات  جمعیات  ذلك 

 القانوني لمنظمات المجتمع المدني في لیبیا.
 

سیتم نشر ھذه الرسالة ، كتعلیق على التشریعات أو اللوائح أو السیاسات ، وأي رد یتم تلقیھ من حكومة  
ساعة. كما ستتاح لاحقا في التقریر المعتاد الذي سیقدم إلى   48بعد    سعادتكم عبر موقع الإبلاغ عن الاتصالات  

 مجلس حقوق الإنسان. 
 

یرجى العلم أنھ تم إرسال نسخة من ھذه الرسالة إلى مجلس النواب والجیش الوطني اللیبي. ونشدد على  
الإعراب عن أي رأي یتعلق بالمركز القانوني لأي بلد أو أن ھذه الرسالة لا تنطوي بأي شكل من الأشكال على  

 إقلیم أو مدینة أو منطقة، أو لسلطاتھا، ولا تخل بموقف الأمم المتحدة بشأن ھذه المسائل.
 

 وتفضلوا، أصحاب السعادة، بقبول أسمى آیات التقدیر.

 كلیمنت نیالیتسوسي فول 
 وتكوین الجمعیات المقرر الخاص المعني بالحق في حریة التجمع السلمي 

 ماري لولور
 المقرر الخاص المعني بحالة المدافعین عن حقوق الإنسان

 فیونوالا ني أولاین 
 المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في سیاق مكافحة الإرھاب

 آنا بریان نوغریر 
 المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصیة 


